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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 20-9-2004 من قبل استاذ صلاح الدين قاسم المحامي لدى التعقيب بتونس .

نيابة عن :

رضا بن حسين بن علي الحامدي مقره بنهج السينغال عدد 26 الدندان ولاية منوبة.

ضــد:

نور الدين بن احمد الخليفي مقره بفيلاج الساحلي كلم 9 سكرة ولاية اريانة.

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 15932 الصادر عن المحكمة الابتدائية باريانة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية بتاريخ يوم 05-05-2003 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى بخصوص اتعاب التقاضي واجرة المحاماة عن القضيتين الابتدائية عدد 1925 الصادر فيها الحكم بتاريخ 15-02-2001 والاستئنافية عدد 13110 الصادرفيها الحكم بتاريخ 8-10-2001 ومصاريف الاستدعاء للجلسة عن القضية الاولى ومعلوم التامين عن القضيتين ومعاليم تسجيل الحكمين كالقضاء مجددا بالزام المستانف ضده باداء المبالغ المالية التالية :

اولا : تسعمائة وستون دينارا غرامة التصرف في المكرى .

ثانيا : 26.400 دينار لقاء معلوم محضر الاعلام بالحكم الابتدائي عدد 1925 الصادر بتاريخ 18-10-2001 .

ثالثا : 25.080دينار معلوم محضر محاولة التنفيذ المؤرخ في 18-4-2001 .

رابعا : 17.400 دينار معلوم محضر محاولة التنفيذ عدد 2054 المؤرخ في 24 ديسمبر 2001.

خامسا : 16.300دينار معلوم محضر تسليم مطلب الاسعاف بالقوة العامة عدد 12054 المؤرخ في 10-1-2002 .

سادسا : 22400 دينار معلوم محضر تسليم مطلب في الاسعاف بالقوة العامة عدد 2054  المؤرخ في 4-1-2002 .

سابعا : 18.400 دينار لقاء مصروف محضر تسليم اذن في الاسعاف بالقوة العامة عدد 2054 المؤرخ في 5-1-2002.

ثامنا : 18.000 دينار مصروف محضرالاعلام بالحكم الاستئنافي عدد 13110 الصادر بتاريخ 8-10-2001 .

تاسعا : 32.000 دينار معلوم محضر تنفيذ الحكم الاستئنافي عدد 13110 الصادر في 3-10-2002.

عاشرا : 22.734 دينار معلوم محضر التنبيه بانتهاء المدة عدد 50718 المؤرخ في 23-9-1999.

احدى عشرة : 27.357 دينار معلوم محضر التنبيه بانتهاء المدة عدد 50530 المؤرخ في 11-12-1996 واعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه وتغريم المستانف ضده لفائدته بمائتين وخمسين دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك .

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون .

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضهما موضوعا والحجز .

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية  مضروفات الملف .

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

1) من جهة الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه الشكلية واضحى بالتالي حري بالقبول من تلكم الوجهة .

2) من جهة الاصل :

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه قيام المعقب ضده لدى محكمة ناحية منوبة عارضا انه كان سوغ للمدعى عليه المعقب الان مستودع كائن بالدندان بمعين شهري قدره ستون دينارا وقد امتنع المدعى عليه من الخروج وتمسك بالحق التجاري ونشرت عدة قضايا استعجالية ومدنية اضافة الى التنبيه عليه المرار العديدة وقد قضي اخيرا باخراجه من المكرى وبقي فيه الى تاريخ تنفيذ الحكم ضده طالبا الزامه باداء مصاريف التقاضي والتنبيه والتنفيذ  واجور المحاماة في القضايا  المنشورة ضده وغرامة التصرف في المحل.

حيث وبعد اجراء الاستقراءات في القضية صدر حكم محكمة البداية عدد 2341 بتاريخ يوم 24-10-2002 والقاضي برفض الدعوى استنادا الى الفصل 26 من م م م ت .

وحيث  استانف المدعي في الاصل الحكم المشار اليه واصدرت المحكمة الابتدائية بأريانة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية حكمها المطعون فيه حسب صيغته المبينة بالطالع .

وحيث تعقب المطلوب في الاصل المستانف ضده الحكم المشار اليه طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلي :

مطعن وحيد : تحريف الوقائع وضعف التعليل :

ضرورة ان المعقب ضده باع محل النزاع الى والده الطاعن وقد تم ادراج الشراء المذكور بالسجل العقاري وبذلك فهو لا يستحق المبالغ المحكوم بها وهي تعتبر من قبيل الاثراء بدون سبب   ولم يتمكن من اثارة جميع ما ذكر له قضاة الاصل لعدم حضوره لثبوت استدعاءه طبقا للفصل الثامن من م م م ت .

طالبا على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بالنقض والاحالة والاعفاء .

المحكمـــة

حيث ان ما تضمنته مستندات التعقيب من الوقائع يخرج عن انظار محكمة القانون ولا يشكل سببا من اسباب الطعن بالتعقيب المبينة على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت فضلا عن كونها لم تكن محل نظر امام محكمة الموضوع باقرار الطاعن نفسه الذي ارجع سبب ذلك لعدم حضوره بالطور الاستئنافي مما يجعل ما تمسك به من تحريف الوقائع مردود عليه اذ ان المحكمة لا تحرف وقائع لم تبسط اساس امامها .

وحيث اضحى مطلب التعقيب عديم الاساس واتجه رده .

ولهاته الاسباب :

 وعملا بما سبق شرحه وبسطه :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم 22-3-2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة منيرة المانعي .
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